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 القطاع المصرفي على لائحة الانتظار

 
 الدكتور غسّان شمّاس

ل و يتغيَّر بشكلٍ جذريّ وبنيويّ. كما لا يُخْفى على أحد أن اللا يخفى على أحد أن القطاع ا  ّّ بات  متخخرة مبادرة الى البَدْءِ بهذا التغيير المُ لمصرفي اللبناني يجب ان يتحوَّ لِ
لَطَّ  التي يبدو أنّها اسْتساغ  منطق نظريّة المؤامرة وتَ لن تبادر الى أيّة خطوةٍ اصلاحيّة بنيويّة دأبُها دأب جمعيّة المصارف جدّاً لا بل معدومة. ويبدو حتى الآن أن المصارف 

 !"ىخَلْفَها تاركةً "الشقا على مين بق
 ها تقول بمسؤوليّة المصرف المركزيّ عن ذلك، بل ايضاً لأنّ هذا الإصلاحإنَّني على قناعةٍ بخنَّ المصارفَ لن تختي بخيّة خطوةٍ نحوَ إصلاحِ ذاتِها منَ الداخل، ليس فقط لأنّ 

بَعدَ تنفيذِ الهندساِ  الماليّة التي طاول  معظم المصارِف.  2017بِبِنِْ  شَفَةٍ منذُ  سيختي حتماً ضدَّ مصالّ غالبيّة مساهميها. والبرهان القاطع على ذلك أن المصارِف لم تَنْبُسْ 
لماليّة اة ولا السيولة اللازمة والمطلوبة منهما لِسَداد مستَحِقّاتِها. وبالتالي فإن مفاعيل الازمة المصارف حينذاك أن لا المركزيّ ولا الدولة يمتلكان القوَّةَ النقديَّ  لم يكن يخفى على

اتاة. وفي اعتقادي أنَّ و ا في حينِهِ )اي قبل ثلاث سنوا ( ولكن تمَّ تخجيلها الى أجلٍ اكثَرَ مُ التي يَمُرُّ بها المودِع المقيم وغير المقيمِ في لبنان الآن، انّما كان  قد ناءَْ  بِكَلْكَلِه
نْ أتى سَيختي حاملًا ل يه، فإنَّ هذا الوق  المُسْتَقْطَع لا يَصُبُّ حَتْماً في مَصْلَحَةِ أحدٍ ولا يجوزُ انتظارِ "غودو" الذيالتعتيم عَليْها مُذذاكَ لم يَكُنْ لا عَفَويّاً ولا بَريئاً. وعل ن يختي، وا 

 .وأفوله في ذِكْراه خَبَرَ زَوالِ هذا القطاعِ الحيَويّ 
مَ هو الإضاءَة على شعورِ المودِعِينَ المُداهِمِ بفقدان ودائِعِهِم وجنى العُمرِ وَأقَ  ليس الهدف هنا الغَوْص في الارقام وَمَراميها، بل الهدَفُ الوَحيدُ مِنْ  ه تَعَذُّرِ التَصَرُّفَ لّ كُلِّ ما تَقَدَّ

ولها المُنْتِجة بُغْيَةَ سدادِ خنَّ الحَلّ يكمُنُ في بَيْعِ الدولةِ أُصبَل إنَّهُ غير مَقبولٍ إطلاقاً ما تَقَدَّم  به جمعِيَّةُ المصارِفِ على لِسان رَئيسِها ب بها، وهُم على حَقّ. فلا يُعْقَلُ أبَداً،
فاً بالطَلَبِ مستَحِقّاِ  المصارِف. هذا الحَ  في الخارج،  ا المصرفيّةمن المصارِفِ المُبادَرة الى بَيْعِ اصولها في الخارج وتَصْفِيَةِ استثْماراتِه لُّ المُتطرِّف تُقابِلُه إجابَة ليْسَْ  أقَلَّ تَطَرُّ

ط الفائدة على الدولار المدفوعة للمصارِف  لى مدى اعوام عديدة( عمن قِبَل المركزيّ أضعافاً مضاعفَةً للفوائد المتداولة عالميّاً وذلك إضافةً الى اعادة فوارِقِ الفوائِد )بَلَغَ متَوسِّ
، بخيّ طرْحٍ ةها !( الى صندوق الماليّة العامة. وهنا بيُْ  القصيد: لم يَتَقَدّم القطاع المصرفي، بِرئاسَتِهِ الحاليّ وعوائِد الهندساِ  الماليّة )التي تَتَخَطّى اربعةَ مليارا  دولار وحدَ 

لُ هنا عَ  لمودعينَ ويَشي ايجاباً بمحاولةٍ، ولو متواضعة، لإمكان اسْتِرجاع ثقة فُقِدَْ  مدىً طويلًا.جدِيٍّ قابِلٍ للتنفيذ يَبْعَثُ بإشارةٍ ايجابيّة الى ا جَبي لا بَلْ استغرابي لِصَمِْ  وأسجِّ
 15واليوم الأسود"،  المصارف )"عن القرش الأبيضنسوا باسيل والاستاذ جوزف طربيْه، تعليقاً على البيان الاخير لجمعيّة الرؤساء السابقين لجمعيّةِ المصارِفِ، عنيُْ  الدكتور فر 

ِّ رئيسِ الجمعيّة عن 2020نيسان   .المبَيْعِ أصولِ الدولة، إذ ليسَ هكذا تورَدُ الإبِلُ في ظِلِّ تَدَهوُرِ الحالة الإقتصاديّة في لبنانَ والع(، وعلى تصري
لّا فعَبَثاً نحاول. وهذا التنظيم وا عادة الهيكإن إصلاح القطاع المصرفي في لبنان مسؤوليّة مشتَرَكة بين رئاسَة  ة يجب ان يشملا لالوزراء تنظيماً والمجلس النيابي تشريعاً، وا 

دارة المخاطر و ز قطْعِ العملا  الاجنبيّة في المصارف، وادارة محافظها الاستثماريّة، المصرف المركزي وصلاحيّا  مجلسِهِ وأعضائه، وا عادة النظر في التعاميم المُتعَلِّقة بمراك ا 
ء المجلس النقدي الأعلى للمحافظة على قيمة العملة الوطنيّة وتحديد نِسب الفوائد الدائنة والمدينة لديها وبخاصة نِسب تركيز الاستثمارا  وتركيز الودائع. والاهَمُّ من ذلك انشا

 .والافرادللدولة 
مصرفي. أمّا مِن الناحية التنظيمية فخيْنَ التقييم الفعلي لممتلكا  المصارف اللبنانيّة ورؤوس اموالها؟ وهل ما زال  هذا من الناحية التشريعيّة والاطار القانوني لعمل القطاع ال

ره وبخاصّة ما يتعلّق ومعايي IFRS9 الى مندرجا  3لقوانين الدوليّة من اتفاق بازل لِها وفق االمصارف تتمتّع بالملاءة المالية الدُنيا وكفاية رأس المال اللازِمة لمزاولة اعما
 بنوعيّة الاصول المصرفيّة؟

لةٍ عن المصارف تعكُسُ موقعها ووَضْعها الماليّ الحالي بدِقّ  ة المال ومصرف زار على و  ة. لذلك نَرى أنَّ لا يوجد في متناول الباحِث ولا حتّى عملاء المصارف بيانا  ماليّة مفصَّ
ة عن المصارف في لبنان قوامها حصراً الأبعاد الآتية عن كلِّ مصرفٍ عامِلٍ في لبنان: قيمة رأس المال ومجموع اصول كلِّ مصرف لبنان المبادرة فوراً لإعداد دراسة مُقْتَضَبَ 

نقاص مجموع الديون المتعثِّرة لديهِ. أيّ اننا نريد أن نعلَ د احتساب و مدى تغطِيَة اصول المصرِف لِمجموع ودائعِه بع –مجموع الودائع  -ونوعيتها  لِّ مصرفٍ عاملٍ م بدِقَّة،عن كُ ا 
 .في لبنان، نسبة تغطِيَةِ اصولِهِ ورأس مالِهِ لمجموعِ ودائعِهِ. بِكُلِّ بساطةٍ. وهذا لا يتطلّبُ أكثَرَ مِن اسبوع واحد

خطوة اساسيّة  اذٍ بين المصارفِ او حتى تصفيَة بعضِها اذا اقتضى الامر. هذهالرئيسيُّ للبدءِ بمرحلةِ إعادةِ الهيكلةِ من دَمجٍ واستحو  المدخَلُ  إنَّ هذِهِ الشفافيّة طالَ انتظارُها وهِيَ 
ه جمعيّة المصارف، الّا إذا كان هذا ما لا تُريدُ  ، أللهُمَّ تُمَهّدُ لدخولِ مصارف اجنبيّة للإستثمارِ في السوق اللبنانيّة وكذلك استقطاب الصناديق السياديّة للنظَرِ على الأقل نحونا

دَ أحدٌ أو دولة مانِحَة أوْ صندوقٌ ما ودائعَ الناس والإبقاء على القَديمِ بِقِدَمِهِ كخنَّ زلزالًا ماليّاً لمْ يَكُنْ  مُنتظِرَةً  زالُ رارتِهما، إذ لا ي. آنَ الاوانُ لمواجهة الواقِع والحقيقةِ على مأن يُسدِّ
ةَ براح معقول للحلولِ وما أكثَرَها، بغيَة المحافظة ع هنالك  .لى كامِلِ ودائعِ الناسِ وليسَ على نسبَة مئوية منها إلّا مئة في المئةثمَّ

 .مستشار مالي
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